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بسم الله الرحمن الرحیم

ما رأي العلامة المنصور الهاشمي الخراساني في القياس؟ ما رأيه في الإستحسان؟

يرجى الإلتفات إلى النقاط التالية:

١ . أحكام الشرع ليست سوى اعتبارات الشارع، واعتبارات الشارع لا تعُرف إلا بالتلقّ منه، 
ولذلك ليس من الحكمة قياس بعضها على بعض؛ لا سيّما بالنظر إلى أنّ حكم كّل موضوع مبيّ 
لقياس موضوع على موضوع  داعي  نبيّه، ومحفوظ عند خليفته، ولذلك لا  وسنّة  الّل  في كتاب 
في  استعلامه  الممكن  من  يكن  لم  وإذا  الأرض،  في  الّل  خليفة  لاستعلام  فقطّ  ولكن  آخر، 
وقت من الأوقات، فذلك بسبب تقصير أهل ذلك الوقت في توفير الظروف لذلك ممّا لا يعتبر 
الّل  اعتبارات  علل  إحصاء  العقل  يستطيع  لا  ذلك،  على  علاوة  القياس.  إلى  للجوء  لهم  عذرًا 
حِلَّ لهَُمْ ۖ 

ُ
لوُنكََ مَاذَا أ

َ
دون أن يتلقّ منه؛ لأنهّ على سبيل المثال، إذا اعتبر بالإستناد إلى الآية ﴿يسَْأ

يِّباَتُ﴾١ أنّ كون الشيء طيّباً هو علةّ لتحليله، فمن الممكن أن يكون الّل  حِلَّ لكَُمُ الطَّ
ُ
قُلْ أ

قد حرّم بعض الأشياء الطيّبة بعلل أخرى مثل العقوبة أو الإمتحان؛ كما قال على سبيل المثال: 
كَثِيًرا﴾2   ِ اللَّ سَبِيلِ  عَنْ  هِمْ  وَبصَِدِّ لهَُمْ  حِلَّتْ 

ُ
أ طَيِّباَتٍ  عَليَهِْمْ  مْنَا  حَرَّ هَادُوا  ينَ  ِ

َّ
الذ مِنَ  مٍ 

ْ
﴿فَبِظُل

َ مُبتَْلِيكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شَِبَ مِنهُْ فَليَسَْ مِنِّ وَمَنْ  نُُودِ قَالَ إِنَّ اللَّ
ْ
ا فَصَلَ طَالوُتُ باِل وقال: ﴿فَلمََّ

مُ عَليَهِْمُ  ﴾3 وإذا اعتبر بالإستناد إلى الآية ﴿وَيَُرِّ  مَنِ اغْتَفََ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ
َّ

إِنَّهُ مِنِّ إِلا
لمَْ يَطْعَمْهُ فَ

1 . المائدة/ ٤
2 . النّساء/ 1٦٠
3 . البقرة/ 2٤٩
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أوجب  قد  الّل  أن يكون  الممكن  فمن  علةّ لتحريمه،  هو  خبيثاً  الشيء  كون  أنّ  بََائثَِ﴾١ 
ْ
ال

بعض الأعمال البيثة بعلل أخرى مثل العقوبة أو الإمتحان؛ كما قال على سبيل المثال: ﴿وَإِذْ 
 باَرِئكُِمْ فاَقْتُلوُا 

َ
عِجْلَ فَتوُبُوا إِلى

ْ
َاذِكُمُ ال

ِّ
نْفُسَكُمْ باِت

َ
قَالَ مُوسَ لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلمَْتُمْ أ

مَاذَا  فَانْظُرْ  ذْبَُكَ 
َ
أ نِّ 

َ
أ مَناَمِ 

ْ
ال رَى فِي 

َ
أ إِنِّ  بُنََّ  ياَ  قَالَ  عَْ  مَعَهُ السَّ بلَغََ  ا  نْفُسَكُمْ﴾2 وقال: ﴿فَلمََّ

َ
أ

ابرِِينَ﴾3. من الواضح أنّ حرمة  مِنَ الصَّ  ُ اللَّ إِنْ شَاءَ  تؤُْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِ  مَا  افْعَلْ  بتَِ 
َ
أ ياَ  قَالَ  ترََى ۚ 

أشياء طيّبة مثل الماء الاري، ووجوب أعمال خبيثة مثل قتل النفس وذبح الولد، ممّا لا يستطيع 
العقل إدراكه، ولذلك لا بدّ من الرجوع إلى الّل لمعرفة أحكامه دون قياس بعضها على بعض.

نعم، الحقّ هو أنهّ إذا بيّ الّل ملاك الحكم بمثابة كبرى كليّّة، يمكن تطبيق ذلك الحكم على 
كّل موضوع يوجد فيه ذلك الملاك قطعًا حتّ ورود المخصّص؛ لأنّ مجرّد احتمال وجود مخصّص لا 
ما تمّ هذا الفحص بقدر المستطاع 

ّ
يقتضي إلغاء العامّ، وإنمّا يقتضي الفحص عن المخصّص، وكل

ولم يؤدّ إلى نتيجة، يمكن الأخذ بالعامّ، وهذا مبنّ على أصالة العموم وقبح العقاب بلا بيان وقبح 
التكليف بما لا يطاق.

نْ 
َ
2 . الإستحسان في معرفة أحكام الشرع غير جائز من باب أولى؛ كما قال الّل تعالى: ﴿وعََسَ أ

 تَعْلمَُونَ﴾4 
َ

نْتُمْ لا
َ
ُ يَعْلمَُ وَأ بُّوا شَيئْاً وَهُوَ شٌَّ لكَُمْ ۗ وَاللَّ ِ

ُ
نْ ت

َ
تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ ۖ وعََسَ أ

ِ عَظِيمٌ﴾5. سَْبُونهَُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَْ اللَّ
َ

وقال: ﴿وَت

ماذا يعني القياس في الدين؟ هل يحرم بشكل عامّ استخدامه في الدّين أو يحرم 
فقطّ القياس بغير دليل؟

1 . الأعراف/ 1٥٧
2 . البقرة/ ٥٤

3 . الصّافّات/ 1٠2
٤ . البقرة/ 21٦

٥ . النّور/ 1٥

التعلیقات
الأسئلة والأجوبة الفرعیّة
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لتشابه  مشابه  موضوع  حكم  من  موضوع  حكم  استنباط  يعن  الفقهاء  عند  القياس 
الموضوعي، وهو معتبر عند أكثر المذاهب الإسلاميّة ولا سيّما الحنفيّة، ولكنّه ليس معتبًرا عند 
الشيعة والظاهريّة وكثير من أهل الحديث؛ لأنّ أحكام الشريعة ليست قياسيّة بطبيعتها، بل هي 
سماعيّة بتة؛ بمعنى أنهّا لا تعُرف إلا بنصّ الشارع. مع أنّ أصحاب القياس يستندون لإثبات 
ۗ﴾١ وقوله  َابِ 

ْ
ل

َ ْ
الأ ولِ 

ُ
لِأ ةٌ  عِبْرَ قَصَصِهِمْ  فِي  كَنَ  تعالى: ﴿لقََدْ  قوله  الشارع؛ مثل  نصّ  إلى  اعتباره 

بصَْارِ﴾2؛ بالنظر إلى أنّ اعتبار الإنسان بالسابقي يعن قياس نفسه 
َ ْ
ولِ الأ

ُ
تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا ياَ أ

عليهم واستنباط عاقبته من عاقبتهم لتشابهه معهم في العقائد والأعمال، وهذا يدلّ على اعتبار 
القياس عند الشارع، لكنّ المخالفي للقياس أيضًا يستندون لرفض اعتباره إلى نصّ الشارع؛ 
ناَ خَيْرٌ مِنهُْ ۖ خَلقَْتَنِ مِنْ ناَرٍ وخََلقَْتَهُ مِنْ طِيٍ﴾3 وقوله 

َ
مثل قوله تعالى حكاية عن الشيطان: ﴿قَالَ أ

 يكََادُ يبُِيُ﴾4؛ بالنظر إلى أنهّ 
َ

ي هُوَ مَهِيٌ وَلا ِ
َّ

ناَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الذ
َ
مْ أ

َ
تعالى حكاية عن فرعون: ﴿أ

تعالى اعتبر قياس النار على الطي وقياس المرافق المادّيةّ الأكثر على المرافق المادّيةّ الأقلّ لاستنباط 
الأفضليّة باطلًا، وهذا يدلّ على أنّ القياس عنده غير معتبر، بل عمل شيطانّ وفرعونّي.

لكنّ الحقّ هو أنّ الّل قد أمر بالقياس في بعض الآيات ونهى عنه في بعضها الأخرى، وهذا يعن 
أنّ القياس ليس عنده معتبًرا مطلقًا ولا مرفوضًا مطلقًا، بل هو معتبر أحياناً ومرفوض أحياناً؛ لأنهّ 
في بعض الأحيان تكون علةّ الحكم معلومة من نصّه وقطعيّة الوجود في موضوع آخر؛ كما إذا قال: 
»المر حرام؛ لأنهّ مسكر«، فيعُلم من ذلك أنّ كّل مسكر حرام وإن لم يكن اسمه المر، وبالتالي 
العلةّ« ويعتقد  »قياسًا منصوص  أيضًا؛ لأنهّ مسكر مثل المر، وهذا ما يسمّ  الفقّاع حرام  فإنّ 
جمهور العلماء باعتباره، بل يعتقد بعضهم أنهّ ليس من القياس المصطلح عليه؛ لأنّ شمول حكم 
أفراده ومن  العامّ على بعض  القول به سوى تطبيق  الشارع، وليس  للفقّاع ظاهر من نصّ  المر 
ثمّ، فإنّ الواب أعلاه عندما ينفي اعتبار القياس غير متوجّه إلى هذا النوع؛ كما في بعض الأحيان 
تكون علةّ الحكم أكثر ظهورًا في موضوع آخر وبالتالي، فإنّ الحكم ينطبق عليه من باب أولى؛ 

1 . يوسف/ 111
2 . الحشر/ 2

3 . ص/ ٧٦
٤ . الزّخرف/ ٥2
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أنّ سبّهما  منه  يعُلم  ﴾١، حيث  فٍّ
ُ
أ لهَُمَا  تَقُلْ  ﴿فَلَا  بالوالدين:  يتعلقّ  فيما  تعالى  قوله  ذلك  مثال 

ينفي  عندما  أعلاه  الواب  فإنّ  ولذلك،  الأولويّة«  »قياس  يسمّ  ما  وهذا  أولى،  باب  من  حرام 
اعتبار القياس غير متوجّه إلى هذا النوع أيضًا، ولكن في بعض الأحيان تكون علةّ الحكم غير 
الوجود في موضوع آخر، بل تكون مظنونة في أحسن  الشارع أو غير قطعيّة  معلومة من نصّ 
الأحوال؛ كما إذا فرض الّل الزكاة في الحنطة وكان هناك ظنّ بأنّ العلةّ هي انتشارها بي الناس ومن 
ثمّ، تمّ الإفتاء بوجوب الزكاة في الأرز؛ لأنهّ قد أصبح منتشًرا بي الناس مثل الحنطة، وهذا ما يسمّ 
»قياسًا مستنبط العلةّ«، وهو قياس باطل بلا شكّ؛ لأنهّ مبنّ على الظنّ والتخمي، في حي أنّ الظنّ 
 يَْرُصُونَ﴾2.

َّ
نَّ وَإنِْ هُمْ إِلا  الظَّ

َّ
والتخمي غير معتبرين في الإسلام؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ يتََّبِعُونَ إِلا

بناءً على هذا، فإنّ استنباط حكم موضوع من حكم موضوع آخر، إذا كن مبنيًّا على العلم 
بعلةّ الحكم ووجودها في الموضوع بالتساوي أو أكثر، لا يعتبر قياسًا باطلًا، بل الإجتهاد في الّدين 
والتدبرّ في القرآن والسنّة وليس بذلك بأس؛ لأنهّ اتبّاع العلم لا الظنّ، وبدونه يندرس القرآن 
أو أكثر،  بالتساوي  الموضوع  بعلةّ الحكم ووجودها في  الظنّ  إذا كن مبنيًّا على  والسنّة، ولكن 
يعتبر قياسًا باطلًا وهو غير جائز؛ لأنهّ اتبّاع الظنّ لا العلم، وبه يندرس القرآن والسنّة؛ كما قال 

مٍ إِنْ كُنتُْمْ صَادِقِيَ﴾4.
ْ
مٌ ۚ﴾3 وقال: ﴿نبَِّئوُنِي بعِِل

ْ
 تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِل

َ
الّل تعالى: ﴿وَلا

1 . الإسراء/ 23
2 . الأنعام/ 11٦

3 . الإسراء/ 3٦
٤ . الأنعام/ 1٤3
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